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الشك في إطلاق دخالة القيد
كنات و لا بأس بالإشارة إلى صور أخرى للالتفات إلى ما فيها من   •

.زائدة تكميلا للبحث
هننا لا ، وتذكره للجزء المنسيّ بعد الدخول في الرك أن يفرض : منها•

العلم يرد على السيّد الأستاذ ما مضى م  إشكال خروج بعض أطراف
الإجمالي ع  محل الابتلاء، إلّا أنّ هنا علما إجماليّا منجّزا لا محيص
ع  الاحتياط بلحاظه، و هو العلم الإجمالي الّنذ  مضنى فني بنا  
الشكّ في أصل الجزئيّة م  العلم بأ ّه إمّنا يجنع علينه إتمناه هنذه

[.1]الصلاة أو يجع عليه استئناف صلاة أخرى 

384: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
•______________________________
 بدّ إن كان موضوع حرمة الإبطال الصحّة الواقعيةّ، تمّ هذا العلم الإجمالي، و لا[ 1]•

ده م  أ  جواز الاكتفاء بما بي-و إن كان موضوعها الصحّة الظاهريّة. م  الاحتياط
ه م  الصنلاة جرت البراءة ع  الأكثر، و بذلك يثبت جواز الاكتفاء بما بيد-الصلاة

-ي ، تنمّو إن كان موضوع حرمة الإبطال الجامع بي  الصحّت. و بالتالي يحره قطعها
و إن كان موضنوعها مجمنوع الصنحّتي  جنرت. العلم الإجمالي في المقاه-أيضا

البراءة ع  وجو  الإتماه و ع  وجو  الأكثر، و لا علم إجمنالي فني المقناه، و 
.تخيّر بي  إتماه ما بيده م  الصلاة و بي  الاستئناف بإتيان الأكثر

ناف و إن فرض أنّ الصحّة الواقعيّة موضوع لحرمة الإبطال مع كون وجو  الاسنتئ•
ما عا ع  حرمة الإبطال بشرط أن لا يكون وجنو  الاسنتئناف  اتجنا من  علنم 

.مقاهالعلم الإجمالي في ال-أيضا-إجماليّ، كان أحد طرفيه  فس هذه الحرمة تمّ

384: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
و قد مضى ع  المحقّق العراقي رحمه اللّه جوابنان عن  تنجينز هنذا •

:العلم الإجمالي
لم يك  تامّا في  فسه، أحدهما•
ر و و هو تنجّز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجّز آخالجوا  الثا ي و •

دى إن تمّ على مبنا ا م  جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي لن
 ّمنا وجو  الإتمناه إعده الابتلاء بالمعارض، لكنّه لا يأتي هنا، فإنّ 

.كان بعلم تفصيلي زال بالتذكّر

384: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
.ثم ان هنا فروضا أخرى تجدر الإشارة إلى حكمها•
ة بعند تذكر الناسي للجزء المنسي فني أثنناء الصنلاان يفرض -منها•

، و هنا لا يرد ما ذكر اه فني الندعوى الأولنى من  الدخول في الرك 
ينر عن  خروج أحد طرفي العلم الإجمالي الدائر بي  التعيني  و التخي
.محل الابتلاء لامتثاله إذ لا امتثال للواجع الاستقلالي بعد

لنم و هنو الععلما إجماليا آخر يكون دائرا بني  متبنايني  إلّا ان هنا •
كثر الإجمالي بوجو  إتماه هذه الصلاة و حرمة قطعها أو الإتيان بنالأ

ضم  فرد آخر

373؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
من  و هذا العلم الإجمالي قد تقده تصويره في أصل مسألة الندوران•

  لنم يكنأحندهماو أجا  عليه بجوابي  ( قده)قبل المحقق العراقي 
هو الا حلال الحكمي لأن أحند طرفينه و هنوالآخرتاما في  فسه و 

و هنذا وجو  الإتماه كان منجزا عليه بالعلم التفصيليّ م  أول الأمر
بعند الجوا  ان تم هناك فلا يتم هنا لأن هذا العلم التفصنيليّ زائنل

.التذكر و حصول العلم الإجمالي كما هو واضح

373؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
ا ه يرد هنا ما ذكر اه م  الجوا  المختار هناك على منجزية هنذا إلّا •

ة بنل العلم الإجمالي م  ان حرمة القطع ليس موضوعها الصلاة الواقعي
بها فتكنون الصلاة التي يجوز للمكلف بحكم وظيفته العملية الاجتزاء

. ضهحرمة القطع في طول جريان الأصل ع  الزائد فلا يمك  ان يعار

373؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
ل فني أن يفرض تذكرّه بعد التجاوز ع  المنسيّ و قبل الندخو: و منها•

لنو لنم يكن الرك  لو احتمل عده لزوه التندارك عندئنذ، و حينئنذ 
طلنة، أو مستلزما للوقوع في زيادة مبعلى تقدير عده وجوبه التدارك

بوجنو  الإتمناه، أو التندارك و، كان العلم الإجمناليلفوات الوقت
.البراءةالإتماه علما إجماليّا بالأقلّ و الأكثر، فتجر  

384: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
زينادة مستلزما للوقوع فيعلى تقدير عده وجوبه التداركو لو كان •

، و أ ّ رامخيّنفأمره في التدارك دائر بي  المحذوري ، فيصنبح مبطلة
، لأنّ ما هو عدل لإعادة الصنلاةتجع عليه إعادة الصلاةطرف اختار 

.كان مردّدا بي  متبايني ، و لم يأت إلّا بأحدهما

385: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
قطع هذا، لو قلنا بحرمة الإبطال في مثل هذا الفرض و إلّا جاز له أن ي•

.و يعيد

385: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
يق و لو كان التدارك مستلزما لفوات الوقت، فإن كان ما حصل م  ض•

الوقت مسقطا لذلك الجزء كان عليه التمناه من  دون تندارك، و إلّنا
جع فأيضا دار أمره في التدارك بي  المحذوري ، و أ ّ طرف اختار ت

[.1]عليه الإعادة 
•______________________________

ر بل إ ّما تجع عليه الإعادة لو اختار عده التدارك، أمّا لنو اختنا[ 1]•
التدارك، فهو لم يقع في محذور، إلّا محذور فنوات الوقنت، و هنو لا 

. يوجع الإعادة

385: ، ص4مباحث الأصول، ج
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء اتذكر
المنسي  

إتمام بعد 
الصلاة

قبل إتمام 
الصلاة
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء اتذكر
المنسي  

إتمام بعد 
الصلاة

قبل انتهاء 
الوقت

تمام بعد 
الوقت قبل إتمام 

الصلاة
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء المنسي  اتذكر

الصلاةإتمام بعد 

قبل انتهاء الوقت

لا يجب الإحتياط 
لأن العلم الإجمالي 
غير منجز لتكونه
بعد خروج بعض 
أطرافه عن محل 

الإبتلاء

تمام الوقتبعد 

لا يجب الإحتياط 
لأن العلم الإجمالي 
غير منجز لتكونه
بعد خروج بعض 
أطرافه عن محل 

الإبتلاء

الصلاةقبل إتمام 
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء اتذكر
المنسي  

إتمام بعد 
الصلاة

قبل إتمام 
الصلاة

بعد الدخول 
في الركن

الدخول قبل
في الركن
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء اتذكر
المنسي  

إتمام بعد 
الصلاة

قبل إتمام 
الصلاة

بعد الدخول في 
الركن

لا يجب 
الإحتياط لأن 
العلم الإجمالي 
غير منجز 
لتكونه بعد 
إجراء البرائة 
بالنسبة إلى 
الأكثر

الدخول في قبل
الركن
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

الصلاةقبل إتمام لجزء المنسي  اتذكر

بعد الدخول في الركن

الدخول في الركنقبل

لم يكن التدارك 
مستلزما للوقوع في 
زيادة مبطلة، أو لفوات 

الوقت

ع التدارك مستلزم للوقو
في زيادة مبطلة

التدارك مستلزم لفوات 
الوقت
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

الدخول في الركنقبلالصلاةقبل إتمام لجزء المنسي  اتذكر

ا لم يكن التدارك مستلزم
، للوقوع في زيادة مبطلة
أو لفوات الوقت

التدارك مستلزم للوقوع
في زيادة مبطلة

التدارك مستلزم لفوات 
الوقت

ضيق الوقت 
مسقط لذلك 
الجزء

ضيق الوقت 
امسقطليس 

لذلك الجزء
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

الدخول في الركنقبلالصلاةقبل إتمام لجزء المنسي  اتذكر

لم يكن التدارك مستلزما 
للوقوع في زيادة مبطلة، 

أو لفوات الوقت

لا يجب الإحتياط لإجراء 
ثرالبرائة بالنسبة إلى الأك

التدارك مستلزم للوقوع 
في زيادة مبطلة

دار أمره في التدارك بين 
المحذورين، و أي  طرف 
اختار تجب عليه الإعادة

التدارك مستلزم لفوات 
الوقت

ضيق الوقت مسقط لذلك 
الجزء

كان عليه 
التمام من 
دون تدارك

امسقطليس ضيق الوقت 
لذلك الجزء

دار أمره في 
التدارك بين 
المحذورين، 
و أي  طرف 
اختار تجب 
عليه الإعادة
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد

لجزء المنسي  اتذكر

الصلاةإتمام بعد 

قبل انتهاء الوقت

لا يجب الإحتياط لأن العلم 
الإجمالي غير منجز لتكونه 
بعد خروج بعض أطرافه 

عن محل الإبتلاء

تمام الوقتبعد 

لا يجب الإحتياط لأن العلم 
الإجمالي غير منجز لتكونه 
بعد خروج بعض أطرافه 

عن محل الإبتلاء

الصلاةقبل إتمام 

بعد الدخول في الركن

لا يجب الإحتياط لأن العلم 
الإجمالي غير منجز لتكونه 
بعد إجراء البرائة بالنسبة 

إلى الأكثر

الدخول في الركنقبل

لم يكن التدارك مستلزما 
للوقوع في زيادة مبطلة، أو 

لفوات الوقت

لا يجب الإحتياط لإجراء 
البرائة بالنسبة إلى الأكثر

التدارك مستلزم للوقوع في
زيادة مبطلة

دار أمره في التدارك بين 
المحذورين، و أي  طرف 
اختار تجب عليه الإعادة

التدارك مستلزم لفوات 
الوقت

ضيق الوقت مسقط لذلك 
الجزء

كان عليه التمام من دون 
تدارك

امسقطليس ضيق الوقت 
لذلك الجزء

دار أمره في التدارك بين 
المحذورين، و أي  طرف 
اختار تجب عليه الإعادة
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هحين نسيانالشك في إطلاق دخالة القيد
لجزء المنسيّاتذكر•

الصلاةإتماه بعد –
قبل ا تهاء الوقت•

لا يجع الإحتياط لأن العلم الإجمالي غير منجز لتكو ه بعد خروج بعض أطرافه ع  محل الإبتلاء–
تماه الوقتبعد •

لا يجع الإحتياط لأن العلم الإجمالي غير منجز لتكو ه بعد خروج بعض أطرافه ع  محل الإبتلاء–
الصلاةقبل إتماه –

بعد الدخول في الرك •
لا يجع الإحتياط لأن العلم الإجمالي غير منجز لتكو ه بعد إجراء البرائة بالنسبة إلى الأكثر–

الدخول في الرك قبل•
مستلزما للوقوع في زيادة مبطلة، أو لفوات الوقتلم يك  التدارك–

لا يجع الإحتياط لإجراء البرائة بالنسبة إلى الأكثر»
مستلزه للوقوع في زيادة مبطلةالتدارك–

دار أمره في التدارك بي  المحذوري ، و أ ّ طرف اختار تجع عليه الإعادة»
التدارك مستلزه لفوات الوقت–

ضيق الوقت مسقط لذلك الجزء»
• كان عليه التمام من دون تدارك

لذلك الجزءامسقطليس ضيق الوقت »
• دار أمره في التدارك بين المحذورين، و أي  طرف اختار تجب عليه الإعادة


